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 الملخص 
ب لاو لب  ب  نظرية الموظف الفعلي نظرية يعترف به القضاااالا ارياري اي العراي  يم يمارل الوظيفة مب  بخ  ااا م يير معيب  انونا

مب  انوب ال يمة المينية العرا ي و مب الت بيقات القضائية و إعتبار   62تعيينه لضماب سير المرااق العامة، و ويستمي هذه النظرية الماية  
ب، ومع الريم مب عيم وجوي نم صاري  اي  انوب العقوبات المر م  لاعماله م ارو ، إر لانه يتفق الفقه و القضاالا عل   1969لسانة    111عا

  ضااوأ لا مامه ك مام الجرائم الوظيفية  ماية لبيبة اليولة و الماخ العام،  يم يعامخ الموظف الفعلي معاملة الموظف القانوني إسااتناياب 
 .ة، وهذه المعاملة تموب مب جانب الجرائم المرتمبة مب  بخ الموظف الفعلي و الجرائم المرتمبة ضيهلمبيلا سير المرااق العام

 .الموظف العام، الموظف الفعلي، الصفة الوظيفية، المسؤلية الجزائية، الرمب المعنوي  الكلمات المفتاحية:
Abstract 

The theory of the de facto employee is a theory recognized by the administrative judiciary in Iraq. It applies 
where a person who is not legally appointed, or whose appointment is void, performs the functions of a 
public office in order to ensure the proper functioning of public utilities. This theory derives its basis from 
Article 62 of the Iraqi Civil Service Law, as well as from judicial applications that consider the acts of such 
a person to be legitimate. Despite the absence of an explicit provision in the Penal Code No. 111 of 1969, 
both legal doctrine and the judiciary agree that the de facto employee is subject to the provisions 
governing functional (official) crimes. This is to protect the prestige of the state and public funds. The de 
facto employee is treated in the same manner as a legally appointed employee, based on the principle of 
the continuity of public services. This treatment applies both to crimes committed by the de facto 
employee and to crimes committed against him. 
Keywords: public employee, De Facto Employee, Job title, criminal liability, The moral element. 

 مقدمة ال
تعي الصفة الوظيفية مب العناصر الجوهرية التي يرتب عليبا الم رأ آثاراب  انونية  اصة اي ن اي التجريم والعقاب، إذ ت مخ اي بعض 

  خ الجرائم رمنا مب لارمانبا، بينما تعي ظرابا م يياب اي جرائم لا رى سوالا تعلقت بالفاعخ لام بالمجن  عليه، و ي سع  القانوب الجنائي مب  
 .اك مام إل   ماية الثقة العامة وصوب نزاهة الوظيفة العامة مب ارن راف لاو ارستغ خهذه 
يثير وا ع ممارسة بعض اكاراي لمبام الوظيفة العامة يوب سني  انوني لاو يوب استمماخ إجرالاات التعييب الرسمية، اشكالية البحث:    – اولاً  

ب اي ن اي القانوب الجنائي يتعلق بميى  ضوأ هذا ال  م للأ مام الجزائية ال اصة بالصفة   ما يعرف بالموظف الفعلي تساؤرب جوهريا
الم رأ  ي ب م يياب    الوظيفية، ابإعتبار لاب  لبا لاو ظراا ب  ب ممونا إما باعتبارها رمنا الجرائم،  رتب عل  هذه الصفة آثاراب  انونية اي بعض 

للعقوبة، اإب يياب التمييف الرسمي للموظف الفعلي يثير إ مارب  وخ ميى جواز مسالالته جنائياب عل  هذا اكسال، إضااة إل  ذلك اإب  
 ار  ام العايييب مجريمة إهانة الموظف العام لاو تبيييه.الجرائم الوا عة عل  الموظف ي تلف عب  

 ثانياً: أهمية البحث:
 يظبر لاهمية هذا الب م مب   خ النقا  التالية:  

ي لاورب: إب لاهمية الب م يظبر مب   خ إيجاي ال ماية القانونية للموظف الفعلي مب الإعتيالا عليه، اي الو ت الذي  ي مي القانوب الجنائ
 ه. الموظف القانوني مب لاي إعتيالا، و ي ي  به مجموعة مب الضمانات القانونية مثخ جريمة إهانة الموظف و الإعتيالا عليه لاثنالا تأيية وظيفت
ب: يبرز الب م  ميى  ضوأ  واعي القانوب الجنائي المتعلق بالجرائم المرتمبة مب  بخ الموظف الفعلي ك مام الجرائم الوظيفية الم  بقة ثانيا

 عل  الموظف القانوني. و مب لابرزها جريمتا الر وة و الإ ت ل. وذلك ببيف  ماية المصل ة العامة و الثقة بمؤسسات و موظفي اليولة. 
 ً البحث:    -ثالثا بالصفة  منهجية  الصلة  ذات  والقضائية  والفقبية  القانونية  النصوم  يراسة  الت ليلي مب   خ  المنبج  عل   الب م  يعتمي 

 .الوظيفية والموظف الفعلي ببيف تفسير ميى ان با با وت بيقبا اي ضولا المبايئ القانونية والجنائية
 ً المعيخ، والقوانيب ذات    1969( لسنة  111يقتصر هذا الب م عل  ت ليخ نصوم  انوب العقوبات العرا ي ر م )نطاق البحث:    -رابعا

 .ال ابع الإياري المتعلقة بالصفة الوظيفية، مع الترميز عل  ميى ت بيق هذه النصوم عل  الموظف الفعلي اي ن اي المسؤولية الجنائية
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ي 
ي القانون الجنائ 

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية ف 

 

، يعن  لاولبما بالتأصيخ النظري لنظرية الموظف مبحثين رئيسيينسنعالج موضوأ هذا الب م مب   خ تقسيمه إل   هيكلية البحث:    –رابعاً  
الفعلي،  يم نبيب ايه مفبوم هذا الموظف واكسال القانوني الذي يستني إليه، مع التمييز بينه وبيب الموظف القانوني مب  يم ال بيعة 

مب  يم التعريف   مفهوم نظرية الموظف الفعليالقانونية وآثار ممارسة الوظيفة. وسيتضمب هذا المب م م لبيب، ن صم اكوخ لب م  
اي مخ مب الظروف العايية والظروف   تطبيقات نظرية الموظف الفعليبه وبياب  رو  ت قق صفته، بينما ن صم الم لب الثاني ليراسة  

 .تضييق ن اي ارعتراف ببذه النظرية ب سب السيا ات الم تلفةارستثنائية، لبياب ميى اتساأ لاو 
سي لاما المب م الثاني، اسيمرل ليراسة  تمييف القانوب الجزائي للموظف الفعلي و ارثار الجزائية المترتبة عليه، بإعتبارها الإ ار اكسا
ما ولبلإ مالية الب م، ونتناوخ ايه ميى ان باي القواعي الجزائية المتعلقة بالصفة الوظيفية عليه. ويقسم هذا المب م إل  م لبيب، نب م اي لا

ب م يياب، ثم ن صم الم لب الثاني   ب اي الجريمة لاو ظراا تمييف القانوب الجزائي للموظف الفعلي  سوالا عنيما تموب الصفة الوظيفية رمنا
ليراسة الآثار الجزائية المترتبة عل  إضفالا صفة الموظف العام عل  الموظف الفعلي، وما يترتب عل  ذلك مب نتائج  انونية اي إ ار  

 ة الجنائية.المسؤولي
 المبحث الاول 

 مفهوم نظرية الموظف الفعلي 
إب مفبوم نظرية الموظف الفعلي تثير بعض التساؤرت منبا اكسال القانوني الذي يعتمي عليه إضااة إل  تمييزه عب اك واخ ال بيبة 
بالموظف الفعلي إضااة إل  النصوم القانونية و اليستورية التي يسم  بنظرية الموظف الفعلي اي  يب لاب اليستور والقوانيب جالات 

 تصام وعيم جواز تجاوز رمب الإ تصام. ولم ف الغ الا عب نظرية الموظف الفعلي اإننا  سمنا هذا المب م صارمة اي مسائخ الإ
إل  م لبيب نتناوخ اي الم لب اكوخ ماهية الموظف الفعلي واي الم لب الثاني نتناوخ ت بيقات امرة الموظف الفعلي اي الظروف العايية  

 و ارستثنائية. ومما يلي: 
 المطلب الاول

 ماهية نظرية الموظف الفعلي
نقوم بتقسااااايم هاذا الم لاب ال  ث م اروأ نتنااوخ اي اكوخ تعريف نظرياة الموظف الفعلي واي الثااني تمييز نظرياة الموظف الفعلي عب  

 الموظف القانوني واي الفرأ الثالم تمييز الموظف الفعلي عب منت خ الصفة.  
 الفرع الأول

 تعريف نظرية الموظف الفعلي 
الموظف الفعلي : هو ال  م الذي تم تعيينه بصورة يير  انونية لاو الذي لم يصير ب أنه  رار تعييب رسمي. ومع ذلك، تعتبر اكعماخ 
التي يقوم ببا هذا الموظف ص ي ة ومعترف ببا مب  بخ الفقه والقضالا،  ري ة تواار لارمانبا و رو با. يتم ذلك ببيف ضماب استمرارية 

ا مب لاجخ ت قيق المصل ة العامةسير المراق العا  .   (1) م ب مخ منتظم و ماية للغير  سب النية. وبالإضااة إل  ذلك، يتم ذلك لايضب
الموظف الفعلي، اي الظروف ارستثنائية، يممب تعريفه عل  لانه ال  م الذي ليل لييه مب اكصخ صفة موظف عام، ولمنه يقوم بممارسة 
الوظيفة العامة نتيجة لظروف استثنائية مل ة،  ي تموب بيوااع سياسية لاو اجتماعية، لاو ريبته اي ال فاظ عل  س مة الجمبور وضماب  

 .(2)اق العامة ال يويةاستمرارية المرا
  و السؤاخ الذي يثار اي هذا المجاخ هو هخ اب الموظف الفعلي يست ق اجرة مقابخ ارعماخ التي  ام ببا؟  و هخ ي تلف بيب مونه  سب النية 

 او سئ النية؟ 
إب الموظف الفعلي يست ق اكجر مقابخ ما  ام به واق  اعية )ر عمخ بيوب لاجر( وذلك كب اريارة لاثرت عل   ساب الموظف الفعلي  

 .(3) والتالي اإنه يجب تعويضه عب ما  ام به مب عمخ
،  امت م ممة  ضالا الموظفيب اي العراي بت بيق مبيلا اكجر مقابخ العمخ، وذلك  2018مارل    11اي  رار  ييم نسبياب صاير بتاريخ  

عية  ا تراماب ك مام اليستور التي ت ظر العمخ القسري لاو الس رة. القرار المعني يتضمب استرياي مبالغ الرواتب واكرباح التي تلقتبا المي
نبا باستناي إل   باية مزورة. ونظراب لضرورة ت قيق التوازب بيب مصل ة الإيارة و ق الميعية اي ال صوخ عل  لاجر يتناسب نتيجة تعيي

ريخ تعيينبا  مع  بايتبا ال قيقية لاثنالا التعييب،  ررت الم ممة بارتفاي إلغالا القرار الإياري الذي  الببا بإعاية مامخ المبالغ المستلمة منذ تا
 .(4) يخ انتبالا توظيفبا ت  تار

 والسؤاخ اكهم الذي ي رح اي هذا المجاخ هو هخ إب مقاومة الموظف الفعلي يعتبر بمثابة مقاومة الموظف القانوني؟
إب المعيار المعموخ لتجريم مقاومة الموظف هو معيار الظاهر ومت  ماب الظاهر هو ال  م الذي ي غخ الوظيفة العامة يوب سني مب 
القانوب مع تواار الظاهر ب يم يو ي إل  الغير بص ة  غلبا، لاي لاب التصراات التي يقوم به له مظبر ال رعية وبالتالي ر يجوز للأاراي  

ب مقاومتبا،  ت    .(5) وإب ماب تصرااته يير م روعا
 .(6)االموظف الفعلي يتمتع بال ماية القانونية  يم لاب مقاومته يعتبر جريمة و ر اري اي ذلك بيب الظروف العايية والإستثنائية

 الفرع الثاني
 تمييز الموظف الفعلي عن الموظف القانوني 

مجموعة مب ال رو  لتوظيف الموظف العام منبا لاب يموب    7اي الماية     1960لسنة    24إ تر   انوب ال يمة المينية العرا ي المر م  
ب اي الف م ال بي ، ويير م موم عليه بجناية او جن ة م لة بال رف.   عرا يا، وممم ب الثامنة ع ر مب العمر، ولاب يموب ناج ا

 
. بنفل المعن : عبيالله م مي 51.م2005 ييار عبيالقاير صاال  آخ ساعوا النظااااااام القانوني للموظف الفعليا لا رو ة اليمتوراها جامعة الموصاخا الموصاخا   (1)

، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،    .90-87، م2006الب وش، نظرية الموظف الفعلي اقباب و ضالاب
 و مابعيها. 416ا  م1988ا م بعة جامعة عيب  ملا  2يراسة مقارنةا    -اليمتور رمزي  ه ال اعرا تيرج الب  ب اي القرارات اريارية  (2)
 .35، م2019 ضر عبي علي عبال، نظرية الموظف الفعلي اي الظروف العايية وارستثنائية، رسالة ماجستير، الجامعة ارس مية اي لبناب،   (3)
 ، يير من ور.11/3/2018. بتاريخ القرار:  2017/ ضالا الموظفيب/ تمييز/1494ر م القرار:  (4)
القضالا ارياريا يار الفمر ي. سليماب ال ماويا النظرية العامة للقرارات ارياريةا النظرية العامة للقرارات ارياريا راجعه و نق ه اليمتور م موي عا ف البناا   (5)

 .44، م2006العربيا القاهرةا  
 .45 ضر علي عبال، المصير السابق، ، م (6)
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االموظف العام: هو مخ   م عبيت اليه وظيفة يائمة يا لة اي م ك ال مومة ، لقالا راتب يتقاضاه مب الميزانية العامة لاو مب ميزانية  
ب. اعل  سبيخ المثاخ اقي نصت  (1) اصة و اضع ك مام  انوب التقاعي . إضااة إل  لاب  رار التعييب يجب لاب يصير مب جبة م تصة  انونا

عل  لاب تعييب الموظفيب والميرالا العاميب يعتبر مب    1992لسنة    3مب  انوب مجلل الوزرالا اي ا ليم موريستاب ر م    11الماية الثامنة/
 إ تصام مجلل الوزرالا. 

 .(2)لاما الموظف الفعلي ابو ال  م الذي يمارل مبام الوظيفة العامة يوب لاب يموب له اي ذلك سني  انوني ص ي 
القانوني  الموظف  تأهيخ  الفعلي يير م روأ و  الموظف  ال التيب إر لاب تأهيخ  التأهيخ موجوي اي  اوجه ار ت ف بينبما يممب اي لاب 

ب  (3) م روأ . وعيم م روعية التأهيخ اي  الة الموظف الفعلي  ي تموب اي بياية التعييب مأب يعيب موظف ب باية مزورة، لاو ماب م موما
عليه بجناية م لة بال رف ولم تمت فه اريارة عني التعييب إر بعي  يب. و ي تموب عيم الم روعية ر قة وذلك م خ المجلل لاو إ الة  

 ستمراره بالقيام بأعماخ الوظيفة العامة. الموظف إل  التعا ي وإ
ريم ار ت ف بيب الموظف الفعلي والموظف القانوني إر لاب هناك موا ب تجمع بينبما وهي لاب م هما يتولياب الوظيفة العامة، ويمارساب 

 السل ات اريارية وإصيار القرارات الإيارية. اار ت ف يممب اي التأهيخ القانوني للموظف.  
 ثالثاً: تمييز الموظف الفعلي عن منتحل الوظيفة 

ب للسل ة، لمونه منت  ب لصفة الموظف القانوني .مقيام اري  (4) إب القرار الصاير عب   م يير متمتع بأية صفة  انونية يعتبر إيتصابا
العقاب  للسل ة، اض ب عب  ب  القرارات ايتصابا النوأ مب  الوظيفة الإيارية يوب سني  انوني بذلك، ايعتبر هذا  عايي بمزاولة ص  يات 

ويعتبر القرار صايراب مب اري عايي، اي  اخ صيوره مب اري لم تمتمخ إجرالاات   (5) الجنائي المترتب والمنصوم عليه اي  انوب العقوبات
 . (6) تعيينه و يامه بإصيار القرار

ب    اقي  ض  مجلل اليولة الفرنسي اي  مم له عل  لاب    رار اعتقاخ   م و بسه لعية لايام الذي لاصيره ميير ال ر ة يعُتبر مغتصبا
 . (7)للسل ة، كنه تم إصيار هذا القرار  بخ استيفالا جميع الإجرالاات ال زمة لتعيينه اي المنصب

 االسؤاخ الذي يثار اي هذا ال أب هو: ميف يممب التمييز بيب مغتصب السل ة والموظف الفعلي، كب م هما ر يعتمياب عل  سني  انوني؟
  يري عل  ذلك بأنه إذا ماب تقلي الوظيفة ومقبورب  مب  بخ اكاراي والسل ات العامة، ايممب القوخ بأب لبذا ال  م صفة الموظف الفعلي، 

ب للسل ة  .(8)ولاما إذا ماب تقليه للوظيفة يير مقبوخ ليى اكاراي، لاو السل ات العامة، ايموب مغتصبا
وذهب رلاي آ ر إل  لاب التمييز بيب الموظف الفعلي ومغتصب السل ة يموب مب نا ية  سب نية الموظف معتقياب  رعية التعييب، لاو عنيما 

ب اعلياب   .(9)يعتقي النال مذلك، ايموب موظفا
بإنتظام  العامة  المرااق  سير  ل سب  الفعلي  الموظف  نظرية  لاعماخ  يبرر  الموظف  نية  ا سب  الثاني   الرلاي  وجاهة  نؤيي  بيورنا  ون ب 

 وإض راي، ومب جبة لا رى مبرر لإعماخ النظرية هو ل ماية الغير  سب النية.  
.  ( 10)وإذا ماب  انوب العقوبات العرا ي  ام بتعياي لاسباب الإبا ة منبا لايالا الواجب مب  بخ الموظف ، و إستعماخ ال ق، و ق اليااأ ال رعي

يعتبر    260و لاسباب الإبا ة منصوصة عليبا بموجب القانوب ور يجوز ارجتباي ايبا.  و إب إنت اخ صفة الموظف العام بموجب الماية  
جريمة يعا ب عليه  انوب العقوبات و الذي ذمر ايه عبارة ...." لاجرى عم ب مب لاعمالبا لاو مب مقتضياتبا بغير  ق، وماب ذلك يوب صفة  

 . وهنا يثير التساؤخ  وخ ميى إعتبار لاعماخ الموظف الفعلي ضمب لاسباب الإبا ة؟  (11)" ب مب الجبة الم تصةرسمية لاو إذ
بموجب لا مام مجلل اليولة الفرنسي لاع ه لم يعتبر الموظف الفعلي منت  ب لصفة الموظف مت  تواار ايه صفات الموظف الفعلي، و مذلك 
ب بتصراات الموظف  إعترف القضالا ارياري المصري و العرا ي بالموظف الفعلي. و اعترف القضالا الجنائي المصري مما مر بنا سابقا

ب بيب الموظف الفعلي الذي يمارل الوظيفة بعي إ الته ال  التقاعي لاو عزله لاو اصله لاو إيقااه عب العمخ الفعلي. إر لانه ي جب اب نفري جنائيا
ب لجريمة إنت اخ الصفة بموجب الماية   مب  انوب العقوبات    260مع علمه بذلك، االقضالا ارياري إعترف بتصرااته إر لانه يظخ مرتمبا

 العرا ي. 
ب بالموظف الفعلي الم اخ ال  التقاعي لاو تم عزله اي  اخ عيم علمه   و بعي التمعب اي النم يتبيب لنا بأب الم رأ الجنائي إعترف ضمنا

 بإ الته ال  التقاعي، وذلك لعيم تواار الرمب المعنوي لجريمة إنت اخ الصفة. 
 إر لاب الموظف الفعلي الذي يمارل لاعماخ الوظيفة العامة اسااتناياب إل  نظرية الظروف ارسااتثنائية يواجه إ اامالية  انونية واضاا ة، إذ ر
يوجي نم صاري  اي  انوب العقوبات يبي  جريمة إنت اخ الصافة. وبما لاب لاساباب الإبا ة اي القانوب الجنائي منصاوم عليبا عل  سابيخ 

جوز ارجتباي ايبا لاو القيال عليبا، اإننا نموب لامام اراغ ت اريعي اي إبا ة لاعماخ الموظف الفعلي، ريم ممارساته للوظيفة ال صار، ور ي
   العامة اعلياب.
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 .496، م2003ي. جورجي  فيق ساري،  واعي و لا مام القضالا الإياري، ، ال بعة ال امسة، يار النبضة العربية، القاهرة،   (6)
. نق ب عب: ي.مصاااا ف  ميرة، نظرية الإعتيالا المايي اي القانوب  193، ل1، جزلا  1876ابراير ساااانة   8 مم يائرة العرائض بم ممة النقض الفرنسااااية، اي  (7)

 .213، م1964يار النبضة العربية، القاهرة،  ،  الإياري
 و ما بعيها. 52 ييار آخ سعو، المصير السابق، م (8)
ا 1را عييي. عصااام عبيالوهاب البرزنجيا العنصاار ال اا صااي ل  تصااام اي القرار الإياري، مجلة العلوم القانونيةا تصاايرها جامعة بغيايا المجلي العا اا (9)

 .91.، م1994
 .1969لسنة    111مب  انوب العقوبات العرا ي المر م  46 – 39راجع المواي   (10)
مب القانوب عل  لاب "مخ مب انت خ وظيفة مب الوظائف العامة، لاو تيا خ اي وظيفة لاو  يمة عامة )مينية مانت لاو عسامرية(، لاو لاجرى عم ب  260نصات الماية   (11)

ف لاو مملف ب يمة عامة تم مب لاعمالبا لاو مب مقتضااياتبا بغير  ق، وماب ذلك يوب صاافة رساامية لاو إذب مب الجبة الم تصااة. وتُ بق العقوبة نفساابا عل  مخ موظ
ب، ثم استمر اي ممارسة لاعماخ وظيفته لاو  يمته".  عزله لاو اصله لاو إيقااه عب عمله، وعلم بذلك رسميا



ي 
ي القانون الجنائ 

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية ف 

 

 المطلب الثاني 
 تطبيقات نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية و الإستثنائية

و  العايية  الظروف  اي  ب  اقبياب و ضائيا النظرية  هذه  ت بيقات  نتناوخ  اإننا  القضالا  ببا  ولا ر  الفقه  الفعلي  ر با  الموظف  لاب نظرية  بما 
 الإستثنائية والذي نتناوله اي ارعيب.

 الفرع الأول
 تطبيقات نظرية الموظف الفعلي في الظروف العادية 

ا ارت نظرية الموظف الفعلي اي الظروف العايية هي إنتفالا الصفة الوظيفية نتيجة ب  ب التعييب لاو الإنت اب و الإستمرار اي  غخ  
 الوظيفة ريم إنتبالا الراب ة الوظيفية و  الة التفويض يير الم روأ. والذي نتناوله مما يلي: 

 إنتفاء الصفة الوظيفية نتيجة بطلان التعيين:  -أولاً 
العامة لمية معينة، وهو موظف رسمي مب وجبة اكاراي، إر لاب توليته لاو إنت ابه با لة،   الوظائف  ويقصي بذلك تولي ال  م إ يى 
ويرجع ذلك إل  ب  ب  رار التعييب. والعيوب التي تصيب  رار التعييب يرجع إل  صيور  رار إياري بتعييب موظف مب جبة يير م تصة 

 .(1)اة ال مليات ل زمة لإصيار  رار التعييب معيم وجوي يرجة  ايرةبإصياره. لاو عيم مراع
عل  لانه "إذا ثبت بأب  رو  التوظيف المنصوم عليبا اي المايتيب   1960( لسنة   24مب  انوب ال يمة المينية ر م )  62و نصت الماية  

( مب هذا القانوب لم تمب متوارة ملبا لاو  سم منبا اي الموظف عني تعيينه كوخ مرة يجب إ صاؤه بأمر مب سل ة التعييب لاما إذا  8و    7)
لقانوني للتوظيف ور يوجي سبب آ ر لإ صائه يجوز بقاؤه اي ال يمة عل  لاب ر ت تسب المية يير المستمملة لل رو   يمة زاخ المانع ا

لغرض هذا القانوب". يتبب مب هذا النم بأب الم رأ لا ر بصورة يير مبا رة بتصراات الموظف الفعلي،  يم لم ي ر النم إل  إب اخ  
 . (2) الوظيفة يوب تواار  رو  التعييب التصراات الصايرة منه  يب مارل

مب  انوب ارثبات العرا ي  ي    21، وإب لم تمب الماية  (3) وبما لاب مجلل اليولة العرا ي اعتبر اعماخ وتصراات الموظف الفعلي ص ي ة
ذمرت عبارة الموظف الفعلي عني تعريفه للسنيات الرسمية، إر لانه وبنالا عل  مو ف مجلل اليولة العرا ي يممب اعتبار ذلك مب السنيات 

 الرسمية. 
 ً  الإستمرار في شغل الوظيفة رغم إنتهاء الرابطة الوظيفية:  -ثانيا

ويقصي به إستمرار الموظف اي لاعماخ وظيفته بعي زواخ الصفة القانونية ويصير القرارات الإيارية ضمب  يوي إ تصاصه بعي إ الته  
 عل  التقاعي ، لاو بعي إ الته عل  التقاعي لاو بعي اصله لاو عزله. 

و ارت إنتبالا الراب ة الوظيفية  بصورة  بيعية منبا الإستغنالا عب  يمة الموظف العام   خ اترة التجربة، والإ صالا مب الوظيفة و 
 .(4)الإستقالة والإ الة إل  التقاعي

لم تمت ف تجازو سنه   الإيارة  لاب  لاو  التقاعي  الموظف لسب  اكاراي عل  علم بتجاوز  لاب ر يموب  ول ماية  قوي اك  ام و ي ي يم 
 . (5)القانوني. اتلك الإجرالاات يممب تبريرها بالرجوأ إل  مفبوم الموظف الفعلي

ولعلنا نضرب مث ب  وخ ت بيقات نظرية الموظف الفعلي هي  مومة تصريف اكعماخ والمثاخ عل  عل  ذلك  رار الم ممة ارت ايية  
بأب  مومة تصريف ارعماخ هي ال مومة التي تقوم بتصريف ارمور اليومية لليولة و المرااق العامة بإنتظام   2022العليا العرا ية اي عام  

 .(6) وإض راي
 الفرع الثاني

 تطبيقات نظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية
اي  الة انيرأ  رب لاو ثورة،  ي ي يم هروب لاو ا تفالا لبعض الموظفيب لاو لعيي مبير مب اك  ام الذيب ي غلوب مناصب هامة. اي  
، مثخ هذه ال ارت، إذا تقيم اري لاو لااراي وا تلوا تلك المناصب وبيلاوا اي ممارسة ار تصاصات المرتب ة ببا والم ولة كص اببا  انونبا

ايما يتعلق بأعماخ ال مومة   .تعتبر  انونية وص ي ة مب وجبة نظر القانوب الإياري. تصب  هؤرلا اكاراي موظفيب اعلييباإب لاعمالبم  
الثورية التي تن أ نتيجة الصراأ مع ال مومة ال رعية، تن بق عليبا نظرية الموظف الفعلي. ويعُرف ال مومة الثورية عل  لانبا "ال مومة 

ة ال رعية بالسل ة، يوب لاب تنج  اي ت قيق السي رة النبائية ور تمتلك السل ة الماملة". ولمب، ايما يتعلق بأعماخ التي تتنازأ مع ال موم
 ال مومة الفعلية التي تنتصر وتسي ر عل  السل ة ب مخ مامخ، اإنبم ر يعُتبروب موظفيب اعلييب بخ موظفيب  انونييب. يتم اعتبار موظفيب

 .(7)ب ينج وب اي نزأ السل ة مب ال مومة ال رعيةاعلييب اق  الثوار الذي
ب لذلك لاجاز الم رأ الفرنسي اي القانوب الصاير اي   تصراات  مومة الثورة لإ ليم السيب، والمتعلقة بال الة    1871يوليو سنة   19وت بيقا

بت  المينية للأاراي. والمقصوي ب مومة الثورة لاي ال مومة التي ت الفة النظام اليستوري لذا ي لق عليه الفقه  مومة العصياب، وإذا ما انت
التي  بال لاثر  انوني. وإب القانوب عنيما لا ر بم روعية تصرااتبم اي الفترة  للسل ة وليل لتصرااتبم لاي  اإنبم يعتبروب مغتصبيب  ف خ 

جمعوا زمام ارمور بييهم وذلك لمقتضيات سير المرااق العامة. والمثاخ الواض  عل  ذلك إ رار مجلل اليولة الفرنسي بتصراات  مومة 
 . (8) ومة ثورة اي ي بإعتبارها  م
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وايما يتعلق بالنا ية الجنائية اتت قق مسؤولية الموظف الفعلي لاب مانت جنائية لاو مينيه مثخ  الة ال  م الذي يقوم بأ غاخ وظيفه يوب 
لاب يموب  ي يعي لبا لاص  مثخ ما ي م اي زمب ال رب لاو و وأ الموارم ال بيعية ومذلك الموظف المستمر بالعمخ بعي انتبالا  يمته 

كي سبب ماب مبلويه سب التقاعي ا واي مخ ال ارت السابقة يعي الموظف الفعلي   صا اعتياييا ر يتمتع بصفة الموظف بقوة القانوب  
 . (1)العام  ت  واب ماب يتقاض  راتبا يموب راتبه مقابخ عمخ وليل مونه موظفا عام وبالتالي اانه ر ي ضع للمسؤولية ارنضبا ية

 المبحث الثاني
 تكييف القانون الجزائي للموظف الفعلي و الاثار الجزائية المترتبة عليه 

الموا نيب  بيب  الثقة  عل   وال فاظ  العامة  الوظيفة  نزاهة  ال ييثة لضماب  المجتمعات  اي  لاهمية  اصة  للموظف  الجنائية  المسؤولية  تعي 
والمؤسسات، إذ إب الموظف ب مم مو عه  ي يتمتع بص  يات لاو مواري  ي يسالا است يامبا مما يقتضي وجوي  وانيب صارمة ت مم سلومه 

 .(2)عني تجاوزه ال يوي القانونيةوت ضعه للم اسبة 
ي ظ  ت ييي صفة )الموظف العام( بأهمية م ورية اي مجاخ القانوب الجنائي، لما لبا مب لاثر مبا ر اي تمييف اكاعاخ الإجرامية و يام  

ب للجريمة لاو ظراا م ييا لبا. و ي لاول   انوب ا لعقوبات لارماب العييي مب الجرائم رسيما تلك التي يعي ايبا  غخ الوظيفة العامة عنصراب ممونا
المعيخ عناية واض ة بمفبوم الموظف العام، إر لاب الت بيق العملي مثيرا ما يواجه  ارت يتول  ايبا   1969لسنة    (111)العرا ي ر م  

 لا  ام ممارسة مبام الوظيفة العامة يوب لاب تموب لبم الصفة القانونية الرسمية، وهنا تبرز إ مالية )الموظف الفعلي(.  
سنقسم هذا المب م ال  م لبيب، نتناوخ تمييف القانوب الجزائي للموظف الفعلي اي الم لب اروخ، و ن صم الم لب الثاني ليراسة الآثار  

 الجزائية المترتبة عل  إضفالا صفة الموظف العام عل  الموظف الفعلي.
 المطلب الاول

 تكييف القانون الجزائي للموظف الفعلي   
سوف نقوم بتقسم هذا الم لب ال  ارعيب نتناوخ اي اروخ ميى  ضوأ الموظف الفعلي ك مام الموظف العام اي  انوب العقوبات و اي 

 الفرأ الثاني مبررات ارعتراف بالموظف الفعلي اي إ ار القانوب الجنائي. 
 الفرع  الاول

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالموظف العام 
ل ة  تعي الوظيفة العامة مب الرمائز اكساسية التي تقوم عليبا لاجبزة اليولة، يم ينا  بالموظفيب العمومييب لايالا المبام التي تتعلق بالمص

العامة، ومب لاجخ ضماب سير المراق العام ب مخ سليم لقي  يي الم رأ الجنائي العرا ي مجموعة مب النصوم التي تجرم اكاعاخ التي  
الموظف العام او المملف ب يمة عامة لاثنالا تأييته لواجبه الوظيفي مالر وة، ار ت ل، ارستي لا، وييرها مب الجرائم التي تعي يرتمببا  

 . 3اعتيالا عل  الماخ العام لاو تسيلا إل  الثقة العامة اي المؤسسات ال مومية 
وهنا يثور التساؤخ  وخ ميى اعتبار الموظف الفعلي بمنزلة الموظف العام بالمعن  المقصوي اي  انوب العقوبات، ابخ يعي الموظف الفعلي  
ب بالمعن  القانوني ت بق عليه لا مام الجرائم ذات الصلة بالوظيفة العامة، لام لاب صفته ت تلف عب الموظف الرسمي مما ي رجه مب   موظفا

 يم الم صم لفئة الموظفيب العمومييب؟ ن اي التجر
ي يرتمببا اي ال قيقة اب ارجابة عل  هذه التساؤرت يت لب ت لي   انونيا ي يقا لفبم  يوي المسؤولية الجزائية التي  ي تترتب عل  اكاعاخ الت

واي  الموظف الفعلي اي إ ار عمله وذلك بالنظر إل  لا مام  انوب العقوبات العرا ي التي تستبيف  ماية الماخ العام والنزاهة الإيارية،  
 .الو ت نفسه الب م اي اكسال القانوني الذي ي وخ للم رأ لاب ي مخ الموظف الفعلي ضمب ن اي التجريم الجزائي لاو استبعايه منه

( مب  انوب العقوبات العرا ي والتي تنم عل  لانه  19ل جابة السؤاخ الم روح اع ه و تأسيساب عل  ماتقيم ينبغي الرجوأ ال  نم الماية)
 )اي ت بيق ا مام هذا القانوب او اي اي  انوب عقابي آ ر تراع  التعاريف التالية ما لم يوجي نم عل    ف ذلك. 

المملف ب يمة عامة : مخ موظف او مست يم او عامخ ان يت به مبمة عامة اي  يمة ال مومة و يوائرها الرسمية و  به الرسمية   -2
  والمصال  التابعة لبا او الموضوعة ت ت ر ابتبا .........وعل  العموم مخ مب يقوم ب يمة عامة باجر او بغير اجر، و ر ي وخ يوب ت بيق 

 نوب ب ق المملف ب يمة انتبالا وظيفته او  يمته او عمله .......(. ا مام هذا القا
( مب  انوب العقوبات العرا ي لانه لم ي ر صرا ة إل  الموظف الفعلي ضمب ائات اك  ام 19( مب الماية )2يؤ ذ عل  نم الفقرة )

 الذيب يعيهم القانوب اي  مم الموظف العام، اكمر الذي  ي يثير إ مار اي الت بيق العملي. إر لاب الميلوخ الواسع لعبارة )مخ مب ملف
ا تضمنته مب مرونة اي ت ييي مصير التمليف )سوالا ماب  انونا لاو اتفا ا لاو عراا(، يفت  المجاخ لتفسير ي مخ الموظف ب يمة عامة( وم

إضااة إل  نم الماية ذمرت عبارة   .الفعلي، ر سيما إذا تواارت اي عمله مظاهر الوظيفة العامة مب  يم ال بيعة والص  يات والمبام
 ر لاو بغير لاجر( يوب لاب ت ير الماية ال  لاب العمخ الذي يقوم به جالا بنالاب عل  تمليف رسمي لاو يير رسمي. )مخ مب يقوم ب يمة عامة بأج

وبالتالي اإب الموظف الفعلي يممب لاب ي ضع ك مام  انوب العقوبات المتعلقة بالموظف العام عب  ريق القيال لاو التفسير الغائي للنم،  
وإب ماب مب اكنسب لاب يتضمب النم إ ارة صري ة إل  هذا النوأ مب الموظفيب، تو يا للي ة الت ريعية ويرلاا كي لبل اي الت بيق 

ال  لاب  انوب العقوبات لم يت ري ال  تعريف الموظف العام مما ييخ لانه لاعتمي عل  ار ذ بمفبوم الموظف اي القانوب   القضائي. إضااة
 ارياري و الذي يعترف بصورة صري ة بالموظف الفعلي. 

و  ي يموب الموظف الفعلي  ريباب مب وصف الموظف المؤ ت إو الموظف المتعا ي بإعتبار الموظف الفعلي يموب لفترة م يية مالموظف 
المتعا ي، إر لاب وجه ار ت ف يممب اي التمليف الرسمي لاو اكمر ارياري الرسمي بالتعييب و الذي يت لف اي الموظف الفعلي. و لعلنا 

و الذي إعتبر الموظف المتعا ي  اضعاب ك مام  انوب إنضبا  موظفي اليولة و الق اأ   2024لاي مجلل اليولة العرا ي لعام  نضرب مث ب لر

 
 .453، م2023، 59جبار مامخ  سبب. الجرائم الوظيفية ولاثرها عل  انتبالا الوظيفة العامة، مجلة ملية القانوب بجامعة المواة، العيي   (1)
 .17، م2010ب،  ي. علي عبيالقاير القبوجي،  انوب العقوبات القسم ال ام )جرائم ارعتيالا عل  المصل ة العامة(،من ورات ال لبي ال قو ية، بيروت، لبنا (2)
 .52ي. ماهر عبي  ويش اليرة، المصير السابق، م   (3)



ي 
ي القانون الجنائ 

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية ف 

 

.  و يم لاب  م ممة  ضالا الموظفيب اي العراي اي العراي إعتبر (1) بما ر يتعارض مع  بيعة عملبم المؤ ت  1991لسنة   14العام ر م 
 . (2) الموظف الفعلي بمثابة اكجير بالنسبة للموظف المعيب بنالاب عل   باية مزورة

و ي يموب مب يير المن ق بأب ي ضع الموظف الفعلي ك مام الموظف القانوني، وذلك إستناياب إل  مبيلا  رعية الجرائم و العقوبات  يم  
ب بموجب القوانيب النااذة، وإذا ماب القانو ب  انونيا ب لاب الرمب المفترض اي الجرائم الوا عة مب  بخ الموظفيب هو لاب يموب الموظف موظفا

يعترف بالموظف الفعلي استناياب ال  مبيلا سير المرااق العامة بإستمرار و يوب تو ف، اما هو اكسال الذي يتعمي عليه القانوب    ارياري
 الجنائي لمي يساوي بيب الموظف الفعلي و الموظف القانوني؟

وبالرجوأ ال  ار مام الجزائية الصايرة اي هذه الصيي ذهبت م ممة النقم المصرية اي  مم لبا ال  لاب ال اعب ي ضع لقانوب المسب 
يير الم روأ،  يم لاب ال اعب  ت  و بعي بلويه سب التقاعي استمر اي  غله ميير عام ارع نات اي المؤسسة، و استمر ال اعب بالوظيفة 

ب بذلك ار تصاصات الوظيفية المالية و اريارية، إضااة ال   ضوره اي اجتماعات مجلل ايارة المؤسسة. و  بالم الفة للقا نوب، ممارسا
لاعي و و ع من وراب ب وااز ارع نات ، و اصير  رارات لل صوخ عل  المبالغ لل صوخ عل  المسب يير الم روأ، وبذلك اإب ال اعب  

ب بعي ار الة ب اعليا  .  (3)ال  التقاعي، و يتم مسائلته بالجرائم المتعلقة باكمواخ العامة إستناياب ال  نظرية الموظف الفعلي يعتبر موظفا
وإب ماب إعماخ التسوية بيب الموظف الفعلي و الموظف القانوني ر يممب إسنايه ال  نصوم  انونية صري ة إر لاب ضرورة  ماية الثقة  

 يات العامة اي المراق العام ، إضااة ال   ماية ارمواخ العامة و ت ييي المسؤلية بالنسبة للمرمز الوظيفي للموظف العام لما يتمتع مب ص 
يازات و سل ة  انونية، و ري الموظف نفسه و ريأ الموظفيب اي المرااق العامة. إضااة إل  لانه وإستناياب ال  مبيلا التنايم القانوني  و امت

 ر. اإنه وبالضروة التنايم بيب القوانيب ب مخ عام و القانوب ارياري و الجنائي و الذي يت لب لاب ر ي تلف السفة و منبج مخ  انوب عب الآ
ة ال  اب القضالا الجنائي المصري إعترف بصورة صري ة بأب الموظف الفعلي يساوي الموظف القانوني مب نا ية ت مخ المسؤلية إضاا

 الجنائية.
 الفرع الثاني

 مبررات الاعتراف بالموظف الفعلي في القانون الجنائي 
اب المصل ة الم مية ورالا الصفة الوظيفية اي بنالا النم التجريمي يرجع ال  لانه الم رأ  صي ورالا ذلك ت قيق مصال   انونية معينة، 
العامة   الوظيفة  المتعلقة  الجرائم  ت صيم  اي  الم رأ  السفة  ورالا  الب م  لنا  ينبغي  الجنائي  المجاخ  اي  الفعلي  بالموظف  يتعلق  وايما 

الا الجرائم الوا عة عليه لاو الوا عة منه،  ي يموب المنبج اي الذي نتبعه عني ارعتراف بالموظف الفعلي مموظف  انوني  صوصية معينة سو
 اي مجاخ القانوب الجنائي، وايما يلي نتناوخ هيف الم رأ اي من  ال صوصية للجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة اي ث م اروأ:

 أولا: حماية الموظف العام و الوظيفة العامة
 إب المصل ة الم مية مب  ماية الموظف العام ترجع إل  يورهم اي  ماية المصل ة العامة والذي يقوموب ببا بأسم اليولة ، وبالتالي ينبغي
 عل  اليولة  مايتبم مب ارعتيالا عليبم، االمصل ة هنا تممب لل فاظ عل  الوظيفة العامة ، و ير يليخ عل  ذلك ما ام به  انوب العقوبات

ب امايام اكمر مذلك وإب ماب ال يف  ماية الوظيفة (4)لتوسع اي مفبوم الوظيفة العامة وذلك ل ماية الوظيفة العامةاي ا . انرى مب جانبا
ب واعتبار تصرااته متصراه متصراات الموظف القانوني   العامة وليل   م الموظف لذلك اإب اكول  ارعتراف بالموظف الفعلي جنائيا

يمب ليعترف به إر لضماب سير المراق العام بإستمرار    ماية للمصل ة العامة، وهذا يتفق مع هيف القانوب ارياري بأب الموظف الفعلي لم 
 وبإنتظام.

( لسنة  45 انوب التنفيذ ر م )  ولعخ  ير مثاخ عل  لاب التنايم القانوني للم رأ العرا ي اي  ماية الوظيفة العامة وليل الموظف العام اي
بأنه ر يجوز  بل المييب اي  اخ إذا اذا ماب ذا راتب لاو لاجر يتقاضاه مب اليولة. و بمفبوم الم الفة   41وذلك اي الماية نم الماية    1980

 لاجاز  بل المييب المتقاعي، وذلك واض  اي السفة الم رأ اي  ماية الوظيفة العامة وليل   م الموظف. 
 ثانياً: الحفاظ على المرفق العام و المال العام 

  المصل ة الذي يستبيابا الم رأ اي الجرائم الوظيفية هو  ماية المراق العامة مب جانبيب اكول  هو لاب اريارة ليل لبا لاب تقوم بإيارة 
 ؤونبا يوب  وى تست يمبا لت قيق لايراضبا وهذه القوى هي الموظفيب، والذي ر يجيز القانوب لبم بإستغ خ وظيفتبم لمصل بتم ال اصة  

 ق مماسب   صية.لاو لت قي
ومب جانب آ ر: ايتمثخ اي ارمواخ التي تست يمبا اريارة العامة لت قيق ايراضبا ار تصايية و ارجتماعية ، ايجب عل  الموظف الذي  

الماخ   يقوم بتسلم هذه اكمواخ الم ااظة عليبا و إست يامبا كيراض المرااق العامة و يقوم القانوب بال ماية الجنائية لبذه المرااق. و ماية
ال ماية  ا ب تأتي اي لاب هذه ارمواخ مرصية رهياف المصل ة والمنفعة العامة وجميع ااراي المجتمع ، وبالتالي يت لب تواير  لعام  انونيا

 .(5) الجنائية لبذه ارمواخ. امب ي تلل لامواخ اليولة امأنه إعتيى اي ذلك عل  لامواخ المجتمع وبمخ اري مب لاارايه
وإذا تسلم الموظف الفعلي اكمواخ العامة ا ممه اي ذلك  مم الموظف القانوني كب ال ماية المقررة هنا هي اكمواخ العامة وليل صفة  

/ لاورب  عل  لانه "للأمواخ العامة    27و الذي نم اي الماية    2005الموظف العام.  ماية اكمواخ العامة نم عليبا اليستور العرا ي لعام  
 و مايتبا واجب عل  مخ موا ب".ُ رمة، 
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 ثالثاً: الحيلولة دون استغلال المركز الوظيفي 
  بما لاب الوظيفة العامة تمليقف و ني و يمة إجتماعية البيف منا  ماية المصل ة العامة بأمانة ونزاهة، اإنه بذلك ي ظر القانوب إست يام 
الوظيفة لت قيق مماسب   صية لنفل لاو يير الموظف، وبنالا عل  ذلك اإب ارنتفاأ مب الوظيفة بعتبر جريمة بنم القانوب مجريمة 

 روأ مما نصت  عليه  المسب يير الم 
( لسنة 3العراي ر م )  – انوب التعييخ اكوخ لقانوب البيئة العامة للنزاهة اي إ ليم موريستاب    2014( لسنة  7(: القانوب ر م )15الماية )
( سبع سنوات، وبغرامة مساوية للمسب يير الم روأ وبمصايرة هذا المسب، مخ 7"يعا ب بال بل لاو السجب لمية ر تزيي عل  )  :2011

مب  انوب العقوبات و إعتبر  الجرائم الوظيفية مب   21  م ي صخ لنفسه لاو لغيره عل  مسب يير م روأ". إضااة ال  لاب الماية  
  ت ل والر وة.الجرائم يير الم لة بال رف مار

وبالتالي اإب الجرائم التي ترتمب مب  بخ الموظف  ت  وإب لم ي بق عليه الوصف القانوني للموظف العام إر لاب الوظيفة الذي يمارسه 
 يجعخ الموظف الفعلي اي ممانة الموظف القانوني مب النا ية الجزائية.

 المطلب الثاني 
 الآثار الجزائية المترتبة على إضفاء صفة الموظف العام على الموظف الفعلي

،  (1) يعي التمييف القانوني لصفة الجاني لاو المجني عليه اي الجريمة مب المسائخ الجوهرية التي يترتب عليبا آثار جزائية بالغة اكهمية
مب  رسيما عنيما يتعلق اكمر بالموظف العام. يير لاب الوا ع العملي مثيراب ما يفرز نماذج وظيفية  ارجة عب اك ر القانونية التقلييية،  
ب ذات  بيعة وظيفية ريم يياب السني القانوني الرسمي لتعيينه. وتممب الإ مالية القانونية ا  يلابرزها )الموظف الفعلي( الذي يبا ر مباما
 ميى إممانية إسباغ آثار الصفة الوظيفية عل  هذا ال  م بما ينتج عنه آثار جزائية سوالا باعتباره ااع ب اي الجرائم التي تت لب تواار

ب م يياب لعقوبة الفاعخ  .هذه الصفة مرمب مايي مستقخ، لاو ض يةب اي الجرائم التي تعي ايبا الصفة ظراا
ا  انونية مبا رة اي مجاخ المسؤولية الجزائية؛ إذ  ي يؤيي ذلك إل     امب جبة لاول ، يثير اعتبار الموظف الفعلي بمثابة موظف عام، آثارب
للوظيفة، مجرائم الر وة   لااعاخ ر يممب لاب يسأخ عنبا إر مب ي مخ الصفة القانونية  القضائية مب مسالالته جزائيا عب  السل ات  تمميب 

ل وارستي لا..والخ، مما يوسع مب ن اي التجريم عل  ن و  ي يص يم بمبيلا ال رعية الجنائية، الذي يقضي بتفسير النصوم  وار ت 
يب الجزائية تفسيرا ضيقا و صرا. ومب جبة ثانية، اإب ارعتراف له ببذه الصفة  ي يترتب عليه تممينه مب ال ماية الجنائية المقررة للموظف

 الة تعرضه ل عتيالا لاثنالا تأيية مبامه، ايعامخ المعتيي معاملة مب يعتيي عل  موظف رسمي، وت بق عليه العقوبات  العمومييب، مما اي  
 .الم يية المقررة اي هذا الإ ار

  وبنالا عل  ماتقيم اإب آثار هذا ارعتبار ر تتو ف عني  ي التوصيف النظري، بخ تمتي لتؤثر عل  بنية القواعي الموضوعية والإجرائية اي 
برز القانوب الجنائي، وعل  مرمزية الصفة الوظيفية مأياة لضب  ن اي التجريم والت ييي. واي ضولا التبايب القائم بيب اكنظمة القانونية، ي

لتساؤخ  وخ ميى وجاهة هذا ارمتياي، و جم الآثار القانونية التي تترتب عليه مب النا يتيب: مسؤولية الموظف الفعلي مجاني، وضماب ا
  مايته ممجني عليه. 

عليه سنقسم هذا الم لب ال  ارعيب، ن صم الفرأ اروخ ليراسة الصفة الوظيفية مرمب  ام اي الجريمة، ونتناوخ اي الفرأ الثاني 
 الصفة الوظيفية مظرف م يي اي الجرائم. 

 الفرع الاول
 الصفة الوظيفية كركن خاص في الجريمة

اب المصل ة العامة التي اراي الم رأ الجنائي العرا ي  مايتبا بنصوم التجريم اي يائرة جرائم الموظفيب او المملفيب العموميب ضي  
 .2اريارة هي مصل ة اليولة المتعلقة بتنظيم و سب ايارة ارجبزة الم تلفة وضماب السير ال بيعي للمرااق العامة 

في تأسيساَ عل  ماتقيم اب اليولة  ينما تمن  وظيفة معينة ل  م بعينه اإنبا تمن ه اي الو ت نفسه الممنات ال زمة ل سب سير العمخ الوظي
المبا ر بمعراة هذا ال  م، ومب نا ية ا رى اإنبا تفرض عليه واجبات وظيفية  ي تموب عامة مما  ي تموب  اصة و ذلك بغية  سب  

العامة تتممب مب ت قيق الغايات وارهياف المنو ة ببا للمصل ة العامة ، و  بيعي اب هذه الص  يات و الممنات التي تمن  سير المرااق  
ب لممارستبا، وب  ف ذلك اي تجاوز اي   ب معينا ب  انونيا هذه للموظف او المملف ب يمة عامة ليست م لقة وإنما ي ييها يائماب ويضع لبا ن ا ا

 ريمة و يتعرض الموظف او المملف ب يمة ال  المسؤولية الجزائية واق القوانيب العقابية.اليائرة ت مخ ج
بنالا عل  ماتقيم يممب القوخ اب جميع الجرائم التي ترتمب مب  بخ الموظف او المملف ب يمة عامة ينم الم رأ عل  تجريمبا باعتبارها 

  جرائم ضي اريارة العامة، وذلك  ينما تتمتع بجسامة معينة يراعي ايبا الم رأ الجنائي ضرورة تي له بعقوبات جنائية لزجرها. 
ب، االمصل ة الم مية العام ب عاما ب او مملفا ة  اب الصفة الوظيفية التي استلزمبا الم رأ اي م خ يراستنا اي هذا المب م هو اب يموب موظفا

 اي هذه ال ائفة مب الجرائم هي مفالة الثقة و سب سير المراق العام.
  . (3)إر لانه يجب لاب يظبر الموظف الفعلي بصفة الموظف لإممانية إعماخ نظرية الموظف الفعليإر لانه ر يفوتنا اي هذا المقام هو لانه  

ب بأب "ارعماخ التي يقوم ببا ذلك الموظف الذي ثبت بأب  رار تعيينه يير م روأ رنه صاير بارستناي -اقض  مجلل اليولة العرا ي لايضا
ب لنظرية اروضاأ الظاهرة -ال  وثائق مزورة  .(4)الموظف الظاهر او الفعلي..."  -تموب ملزمة ل يارة  بقا

ب بذات ه،  وتجير الإ ارة إل  لاب هناك  ائفة واسعة مب الجرائم التي جعخ ايبا الم رّأ الجنائي العرا ي الصفة الوظيفية رمنا جوهريا  ائما
ب يم ر يممب  يام هذه الجرائم لاو تصور ت ققبا يوب تواار هذه الصفة اي   م الجاني، لاي لاب الصفة ر تعي ظراا م ييبا ا سب، بخ 

ب لقيام الجريمةتمثخ عنص  :ومب بيب هذه الجرائم، نذمر عل  سبيخ المثاخ ر ال صر .راب مب عناصر التجريم ورمنا ماييا ضروريا

 
ة الموصاااااخ،  هايى ساااااالم م ماي ار ر جي، التمييف القاانوني للجرائم اي  اانوب العقوباات العرا ي، ا رو اة يمتوراه، مقايماة ال  مجلل ملياة القاانوب، جاامعا  (1)
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 .83، م 2020، الجرائم المضرة بالمصل ة العامة، س مة للن ر والتوزيع، مصر،  1ي.مأموب م مي س مة،  انوب العقوبات القسم ال ام،ج (2)
 .370ي. رمزي ال اعر، المصير السابق،  م (3)
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 .62، م2011 رارات و اتاوى مجلل  ورى اليولة العرا ي لعام  



ي 
ي القانون الجنائ 

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية ف 

 

( مب  انوب العقوبات، التي ت تر  صرا ة لاب يموب الجاني )موظفا لاو مملفا ب يمة  307جريمة الر وة المنصوم عليبا اي الماية )
االمصل ة الم مية اي تجريم   .عامة( مي تقام اليعوى الجزائية ضيه اي  اخ  لبه لاو  بوله ع ية لاو وعيا مقابخ لايالا عمخ لاو ارمتناأ عنه

  الر وة هو ال فاظ عل  المصل ة العامة مب مب ارعتيالا عليبا وال فاظ عل  نزاهة الوظيفة العامة و  سب لايائبا ونزاهتبا و  ماية الثقة 
لمراق العام و جبه عب  العامة و عيم ارتجار به مب  بخ الموظف العام ، و ي يموب هناك  ري لمبيلا المساواة بيب المنتفعيب مب  يمات ا

 .(1) خ بالثقة العامة لمؤسسات اليولةييرهم ويؤيي ال  ار 
(، والتي تنصرف إل  الموظف العام الذي ي تلل مارب لاو متاعبا لاو ور ة مثبتة ل ق، مانت بعبيته بسبب  316جريمة ار ت ل واق الماية )

 .وظيفته
(، التي ترب  الفعخ الإجرامي بالصفة الوظيفية وتجُرّمه 315جريمة ارستي لا عل  لامواخ اليولة لاو تسبيخ ذلك للغير، مما وري اي الماية )

 .عل  لاسال إسالاة الموظف رست يام سل ته اي ت قيق نفع   صي
(،  يم تتجسي الصفة الوظيفية معنصر رئيل اي ت ييي ن اي 329جريمة إسالاة استعماخ السل ة لاو تجاوز  يوي الوظيفة، بموجب الماية )

 .ارن راف عب القانوب مب  بخ الموظف
(، والتي ترتب مسؤولية جزائية عل  مخ موظف يمتنع عب لايالا عمخ مب لاعماخ  331جريمة الإ  خ بواجبات الوظيفة، مما اي الماية )

 .وظيفته بقصي الإضرار بمصال  الغير لاو بقصي ت قيق مصل ة   صية
(، التي ر يممب تصور  يامبا إر مب  بخ   م ارتب  وظيفيا باليولة  320جريمة تسريب لاو إا الا لاسرار الوظيفة، مما وري اي الماية )

 .لاو بإ يى مؤسساتبا، وله ب مم عمله إممانية الوصوخ إل  المعلومات لاو الوثائق الرسمية
وهذه الجرائم جميعبا تؤمي لاب الصفة الوظيفية لم تجعخ ايبا مجري ظرف م يي للعقوبة، بخ  ر ا موضوعيا ر يت قق الفعخ الجرمي 
بيونه، مما يعمل  رم الم رأ العرا ي عل   ماية الوظيفة العامة وصوب الثقة الممنو ة للموظف اي لايائه لوظيفته و  ماية الماخ العام  

الوظيفة و  سب سير المرااق العامة بإستمرار و إضااة ال   ماية الثقة العامة و  ماية ارمب ار تصايي و لامب اليولة  و صيانة ونزاهة  
 العامة عب  ريق تجريم ارسرار الوظيفية.

لقوخ مخ ذلك يياعنا إل  القوخ بأب الم رأ ر يبمه مب يقوم بالوظيفة بقير ما يبمه  ماية المصال  الذي لا رنا إليه، لذلك اإنه مب الصواب ا
 .هبأب القضالا الجنائي ليل هناك ما يمنعه مب إعتبار الموظف الفعلي مالموظف القانوني مب نا ية المسؤلية الجزائية و الجرائم الوا عة من

ب اإنه يعا ب بالعقوبة المقررة للموظف العام،    و ير مثاخ عل  ذلك اإب ال ريك اي الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وإب لم يموب موظفا
 مب  انوب العقوبات العرا ي.  49وذلك بارستناي ال  المية 

 الفرع الثاني
 الصفة الوظيفية كظرف مشدد في الجرائم

إذ يتفاوت تأثير   الفعلي.  الموظف  المرتمبة مب  بخ  المؤثرة ب مخ  اسم اي ت ييي   ورة الجريمة  العوامخ  الوظيفية لا ي  تعتبر الصفة 
الجريمة بنالاب عل  وجوي هذه الصفة سوالا اي الجاني لاو المجن  عليه،  يم ينظر إليبا عل  لانبا عامخ م يي اي العييي مب ال ارت التي 

ائف العامة. اي هذا السياي تتجل  لاهمية الصفة الوظيفية اي مونبا ر تؤثر اق  عل  صفة الجريمة بخ عل  العقوبة المقررة  ترتب  بالوظ
 .لبا وبالتالي اإب تواار هذه الصفة اي المجن  عليه لاو الجاني يعمل تزايي ال  ورة القانونية للأاعاخ المرتمبة

ا اي جميع الجرائم المرتمبة، وهذا ما وري اي نم الماية ) ( التي  135و ي جعخ الم رأ الجنائي العرا ي الصفة الوظيفية ظراا م ييبا عامب
  - 4نصت عل  انه )مع عيم ار  خ بار واخ ال اصة التي ينم ايبا القانوب عل  ت ييي العقوبة ، يعتبر مب الظروف الم يية ما يلي ؛  

 الجاني اي ارتماب الجريمة صفته مموظف او اسالاته استعماخ سل ته او نفوذه المستمييب مب وظيفته(. استغ خ 
مب   خ هذا الفرأ، سنستعرض مفبوم الصفة الوظيفية مظرف م يي اي الجرائم واقا لما  ييه  انوب العقوبات العرا ي، وذلك عبر تناوخ 
الجاني مظرف م يي. مما  المجن  عليه مظرف م يي، والثانية تواارها اي  الوظيفية اي  بتواار الصفة   التيب رئيسيتيب: اكول  تتعلق 

ثار القانونية المترتبة عل  هذا الظرف الم يي، ولاثره اي ت ييي العقوبة المقررة، بما يساهم اي ت قيق العيالة الجنائية التي  سنت ري إل  الآ
 تراعي  جم الضرر الذي تتسبب به الجرائم المرتمبة ضي موظفي اليولة لاو مب  بخ موظفي اليولة لانفسبم.

 أولاً: توافر الصفة الوظيفية في المجنى عليه كظرف مشدد
يم  تعي تواار الصفة الوظيفية اي المجن  عليه لا ي العوامخ المؤثرة اي ت ييي  ية العقوبة اي الجرائم المرتمبة ضي الموظفيب العمومييب.  

إب الموظف الذي يرتمب ضيه جرم لاثنالا لايالا عمله يعمل اي مثير مب اك ياب تأثيرا لامبر عل  النظام العام وار تصايي مب الجرائم التي 
مب ضي اكاراي العايييب. لذا يعامخ القانوب الجنائي العرا ي الجرائم التي تقع ضي موظفي اليولة لاو اك  ام الذيب ي غلوب مناصب ترت

 .عامة عل  لانبا لامثر جسامة، مما يستيعي ت ييي العقوبات المقررة اي مثخ هذه ال ارت
 تعتبر الصفة الوظيفية للمجن  عليه ظراا م ييا ي سب مب مستوى التقيير القانوني لعوا ب الجريمة. االموظف الذي يعتيى عليه لاثنالا لايالا 
التي يعمخ ببا، وبالتالي اإب ارعتيالا عليه ينعمل بصورة مبا رة عل  سمعة ومصيا ية هذه   المؤسسة  اليولة لاو  الوظيفي يمثخ  واجبه 

ويضر بصورة مبا رة بالثقة العامة اي الوظائف ال مومية ومب هنا يعمل القانوب الجنائي ضرورة ت ييي العقوبة عل  الجاني، المؤسسات،  
للتبيييات   العامة  الوظائف  اي  العامليب  تعرض  مب  ال وف  يوب  الإياري  العمخ  استمرارية  العام وضماب  للموظف  ال ماية  مب  منوأ 

 .وارعتيالاات
  229ومب لامثلة عل  الجرائم التي يتواار ايبا هذا الظرف الم يي نذمر ما يلي عل  سبيخ المثاخ: جريمة إهانة موظف عام نصت الماية  

ب لاو هيئة   ب لاو لاي   م مملف ب يمة عامة لاو مجالسا مب  انوب العقوبات العرا ي بعقوبة  اصة عل  مخ مب لاهاب لاهاب لاو هيي موظفا
 واجباتبم لاو بسبب ذلك.رسمية لاثنالا تأيية 

وتفساير بسابب ذلك يتيبب لاب الم ارأ الجنائي ي بق هذه الماية عل  الموظف  ت  و إب ترك ال يمة ساوالا بسابب التقاعي لام بسابب الفصاخ  
 . و يتبب لنا بأب الم رأ الجنائي إعترف بالموظف الفعلي بصورة ضمنية.(2)لاو لاي سبب آ ر
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مب  انوب العقوبات عل  لانه يعا ب بال بل مية ر تقخ عب ساانة مب اعتيى عل     230جريمة ارعتيالا عل  الموظف العام: نصاات الماية  
ومذلك جريمة منع الموظف مب   .موظف لاو مملف ب يمة عامة لاثنالا لايالا عمله، وتُ اايي العقوبة إل  ساانتيب إذا تساابب ارعتيالا اي إصااابة

عل  لانه  يعاا ب بال بل مية ر تزيي عل  ث م سااااانوات وبغرامة لاو بإ يى هاتيب العقوبتيب مب منع    231القياام بواجباه: نصااااات المااية 
ب لاو لاي   م مملف ب يمة عامة عب القيام بوظيفته.   صياب موظفا

ال     229وإذا ماب الموظفيب الذيب يعملوب بالتعياي الساااماني هم يعتبروب بصااافة مملفيب ب يمة عامة اي اعتيالا عليبم ين بق عليه المواي  
، وي بق عليبم اي القانوب ارياري صاافة الموظف المؤ ت، وهذه الصاافة يجمع بيب الموظف المؤ ت (1)مب  انوب العقوبات العرا ي  231

ب.   و الموظف الفعلي والذي بيوره يموب مؤ تا
إب المصال ة الم مية اي هذه الجرائم هي ل ماية الوظيفة العامة و صاوب هيبة اليولة و ضماب استمرار سير المراق العام، و يام الموظف 

 بواجبه لغرض ت قيق المصل ة العامة.
مماا ياياعناا إل  القوخ باأناه يممب القوخ باأب القاانوب ي مي الموظف الفعلي اي هاذه ال اارت و ارعتايالا علياه يعتبر اعتايالاب عل  الموظف 
العام، و آية ذلك هو لاب الم ارأ لم يمب يقصاي مب ال ماية الجنائية للموظف هو  ا م الموظف وإنما لموب ي اغخ الوظيفة العامة. لاضاف  

جلل الايولاة العرا ي لا ر بت بيق مبايلا اكجر مقااباخ العماخ، عل  الموظف الفعلي الاذي ماارل الوظيفاة بناالا عل   ااااابااية  ال  ذلاك ااإب م
 .(2)مزورة

والساااؤاخ الذي ي رح نفساااه اي هذا المجاخ هو هخ مب المممب ت بيق نم المواي اع ه إذا ماب الجاني جاه ب بأب الموظف هو الموظف 
 الفعلي و يقوم يمارل الوظيفة العامة؟ 

إب الموظف او المملف ب يمة عامة ي ااااتر  تواار العلم بأب المجن  عليه موظف ، وبالتالي اإب الجريمة رتتواار إذا ماب الجاني ر يعلم 
. وايماا يتعلق باالموظف الفعلي ااإناه يممب القوخ باأناه اي  مم الموظف القاانوني اي  ااخ إذا علم باأب المجن  علياه هو (3)باأناه موظف عاام

 موظف اعلي، والذي مب الصعوبة بمماب إثباته لامام القاضي، واي هذه ال الة يفسر ال ك لمصل ة المتبم.
 ثانيا: توافر الصفة الوظيفية في الجاني كظرف مشدد 

لاب   العرا ي،  يم يعمل  الجنائي  النظام  المبايئ اكساسية اي  لا ي  الجرائم يعي  الجاني مظرف م يي اي  الوظيفية اي  الصفة  إب تواار 
الجريمة المرتمبة مب  بخ موظف رسمي تعتبر لا ي   ورة مب الجريمة التي  ي يرتمببا   م عايي. االموظف الذي يرتمب جريمة 

 .ة يير م روعة مب سل اته الوظيفية، ما يجعخ الجريمة لامثر تبيييبا للمجتمع وار تصاي الو نيباست يام منصبه يعي استفاي
تعتبر الصفة الوظيفية اي الجاني عام ب يزيي مب جسامة الجريمة، وبالتالي مب ضرورة ت ييي العقوبة المفروضة عليه ذلك كب الموظف 
ا عل  النظام القانوني والإياري اي   الذي يرتمب جريمة استغخ ايبا منصبه يعمل تباونا اي ممارسة السل ة الوظيفية، مما ي مخ   رب

لي يعتبر تواار هذه الصفة اي الجاني لامرا يستيعي عقوبات لا ي ببيف ريأ مثخ هذه اكاعاخ و ماية الماخ العام مب الفساي  اليولة. وبالتا
 .الإياري

وهذه الجرائم مما مر بنا سابقاب مجريمة ار ت ل و جريمة ارستي لا و جريمة اسالاة استعماخ السل ة و جريمة تسريب لاو إا الا لاسرار  
 الوظيفة. ابذه الجرائم تموب عقوبتبا م يية. 

إذا  ام الموظف بتزوير وثائق رسمية تتعلق بالمؤسسة التي يعمخ ببا لاو بأي مب اكنظمة ال مومية،   :ومذلك اإب التزوير اي الوثائق الرسمية
 .اإب ذلك يعُي جريمة م يية مونبا تمل النظام الإياري برمته وتضر بثقة الموا نيب اي هيئات اليولة

وايما يتعلق بالموظف الفعلي اإنه يممب القوخ بأنه إذا إرتمب الموظف الفعلي هذه الجرائم ااكجير لاب ي بق عليه نصوم هذه المواي  
ب ، ومذ ب مع موب الرا ي ليل موظفا لك اإب  لاع ه، و لعلنا ن ير إل  اب المواي العقابية يعا ب الرا ي و المرت ي بذات العقوبة المقررة  انونا

ريمة المتعلقة بارسرار الوظيفية اإب مسؤلية عيم تسريب ارسرار الوظيفية تمتي ال  ما بعي الوظيفة، مما يياعنا إل  القوخ بانه ليل  الج
ب بالوظيفة.  هناك ما يمنع القضالا  الجنائي العرا ي بارعتراف بالموظف الفعلي مايامت الجريمة المرتمبة متعلقا

ب لاثر تواار الصفة الوظيفية مظرف م يي اي الجرائم المرتمبة ضي الموظف الفعلي ومذلك اي الجرائم المرتمبة    خلاصة القول؛ بعي ما تناولنا
مب  بله. اقي تبيب لاب الصفة الوظيفية تعي عنصرا جوهريا اي ت ييي ميى   ورة الجريمة،  يم تلعب يورا مبيرا اي ت ييي العقوبات  

بات العرا ي. وبالتالي، يتم تعزيز  ماية الموظفيب العمومييب و ماية الماخ العام مب   خ اعتبار تواار هذه الصفة  المقررة اي  انوب العقو
وبالتالي فليس ما يمنع من عدم تطبيق احكام الموظف   .ظراا م ييا للجرائم التي تؤثر عل  استقرار النظام الإياري وار تصايي اي اليولة

 لى الموظف الفعلي وذلك حماية للمصلحة العامة والمرفق العام والوظيفة العامة. القانوني ع
 الخاتمة

 - أولاً: النتائج:
منه توسع اي مفبوم الموظف العام وإب لم    19إب  انوب العقوبات العرا ي لم ينم عل  نظرية الموظف الفعلي إر انه واي الماية   .1

ب ليى اريارة ، وبالتالي اإب القانوب يعامخ الموظف المؤ ت والموظف المتعا ي معاملة الموظف القانوني وإب ماب   ب يائميا يمب موظفا
ولا ر القضالا الجنائي المصري بنظرية الموظف الفعلي عني تمييفه  .ة وذلك بنالا عل  توجه مجلل اليولة العرا يوظيفته لفترة م يي

 .لفعخ الموظف الم اخ عل  التقاعي  بنالاب عل  لا مام جريمة المسب يير الم روأ
يت لب مبيلا التنايم القانوني اتباأ نبج مو ي للقوانيب الم تلفة اي اليولة، وبنالاب عليه اإب اعتراف القضالا الإياري العرا ي بنظرية  .2

الموظف الفعلي يت لب بالضرورة ارعتراف به مب  بخ القضالا الجنائي. مما يممب اعتباره موظفاب  اضعاب ك مام  انوب العقوبات 
 لاو التفسير الغائي للنم.  عب  ريق القيال

مبررات ارعتراف بالموظف الفعلي اي القانوب الجنائي يرجع ال   ماية الموظف العام والوظيفة العامة، و ال فاظ عل  المراق العام  .3
والماخ العام وال يلولة يوب إستغ خ المرمز القانوني. لذلك اليل هناك ما يمنع ت بيق لا مام  انوب العقوبات ال اصة بالموظف عل   
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ي 
ي القانون الجنائ 

 مدى خضوع الموظف الفعلي لأحكام الصفة الوظيفية ف 

 

الموظف الفعلي مت  لارتمبت مب  بخ الموظف الفعلي مجريمة الر وة وار ت ل و اا الا ارسرار الوظيفية.  يم لاب القانوب الجنائي 
ب ام يير ذلك إضااة ال  لاب ار تفاظ بارسرار الوظيفية واجب  ساوى بيب المساهميب اي جريمة الر وة وار ت ل إب ماب موظفا

ب اعلياب عل  الموظف  ت  بعي ترم  .ه للوظيفه لاي  ت  وإب اصب  موظفا
ب م يياب اي الجريمة، وذلك  .4 ب اإنه مب المممب ت بيق لا مام الموظف وإعتباره ظراا ب اعليا إذا ماب الموظف الفعلي المجن  عليه موظفا

 .كب ال ماية الجنائية للموظف اي القانوب الغرض منه  ماية هيبة اليولة و النظام ار تصايي وضماب سير المرااق العامة
الموظف الفعلي الذي يستمر اي ممارسة الوظيفة بعي إ الته إل  التقاعي لاو عزله لاو اصله، مع علمه بذلك. ابو يرتمب جريمة انت اخ   .5

مب  انوب العقوبات العرا ي، ريم اعتراف القضالا الإياري بتصرااته. إر لاب الموظف الفعلي الذي يستمر   260الصفة بموجب الماية  
بالإ الة لاو العزخ  افي هذه ال الة، ينتفي الرمب المعنوي، ور تقوم جريمة انت اخ الصفة، مما يعني اعتراف اي العمخ يوب علمه  

ب بالموظف الفعلي.   الم رأ الجنائي ضمنا
يواجه الموظف الفعلي الذي يمارل لاعماخ الوظيفة العامة استناياب إل  نظرية الظروف ارستثنائية إ مالية  انونية واض ة، إذ ر يوجي  .6

نم صري  اي  انوب العقوبات يبي  تصرااته. وبما لاب لاسباب الإبا ة منصوم عليبا عل  سبيخ ال صر ور يجوز ارجتباي لاو 
 وب لامام اراغ ت ريعي اي إبا ة لاعماخ الموظف الفعلي، ريم ممارسته الفعلية للوظيفة العامة.القيال عليبا، اإننا نم

 :ثانياً: المقترحات
ب لاو مجن  عليه لضرورة الم ااظة عل   -1 نقترح عل  القضالا الجنائي ت بيق لا مام الموظف العام عل  الموظف الفعلي سوالا ماب جانيا

وإنما  ماية  الموظف  ليل  ماية   م  العامة  والثقة  بالوظيفة  المتعلقة  الجرائم  اي  الم مية  المصل ة  ولموب  وبما  العامة،  المصل ة 
 .ظام العامالمصل ة العامة و الن

مب  انوب العقوبات العرا ي    260لغرض إبا ة تصرف الموظف الفعلي اي الظروف الإستثنائية نقترح إضااة تعييخ ال  نم الماية    -2
ب استناياب ويموب النم المقترح عل  الن و التالي: ) ويستثن  مب لا مام هذه الماية الموظف الفعلي الذي يمارل لاعماخ الوظيفة العامة اعليا

 (.إل  نظرية الظروف ارستثنائية
العرا ي المعيخ لتصب  مالآتي )اب تصراات الفا ي ل رو   1960( لسنة  24مب  انوب ال يمة المينية المر م ) 62تعييخ الماية  -3

 .التعييب التي  ام بإصيارها اترة ممارسته للوظيفة تعتبر ص ي ة ونااذة تجاه الغير  سب النية بنالاب عل  نظرية الموظف الفعلي(
( مب  انوب الإثبات العرا ي، باعتبار لاب السنيات التي يثبتبا الموظف الفعلي تعي سنيات 21إضااة عبارة الموظف الفعلي إل  الماية )-4

رسمية، وذلك واقبا للأوضاأ الظاهرة، وببيف  ماية مب يتعامخ مع الإيارة مت  ماب  سب النية، ولموب القضالا ارياري العرا ي  
 .إعتراف بذلك

 قائمة المصادر 
 أولًا: الكتب:

جورج اوييخ، وبيار يلفوايه. القانوب الإياري، الجزلا الثاني، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية لليراسات والن ر والتوزيع،  .1
 .2008بيروت،  

 .2003جورجي  فيق ساري.  واعي ولا مام القضالا الإياري، ال بعة ال امسة، يار النبضة العربية، القاهرة،  .2
 .1988، م بعة جامعة عيب  مل، 2يراسة مقارنة،   –ي. رمزي  ه ال اعر. تيرج الب  ب اي القرارات الإيارية  .3
 .1979ي. سليماب ال ماوي. الوجيز اي القانوب الإياري، يار الفمر العربي، القاهرة،  .4
ي. ساااليماب ال ماوي. النظرية العامة للقرارات الإيارية )القضاااالا الإياري(، راجعه ونق ه ي. م موي عا ف البنا، يار الفمر العربي،   .5

 .2006القاهرة، 
القسااام ال ام )جرائم ارعتيالا عل  المصااال ة العامة(، من اااورات ال لبي ال قو ية،   –ي. علي عبيالقاير القبوجي.  انوب العقوبات   .6

 .2010بيروت،  
 .2004ي. اوزت ار ات. القانوب الإياري العام، المتاب اكوخ، من ورات ال لبي ال قو ية، بيروت،  .7
، الجرائم المضارة بالمصال ة العامة، سا مة للن ار والتوزيع، مصار،  1القسام ال ام، ج  –ي. مأموب م مي سا مة.  انوب العقوبات   .8

2020. 
 .1964ي. مص ف  ميرة، نظرية ارعتيالا المايي اي القانوب الإياري، يار النبضة العربية، القاهرة،  .9

 ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية:
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة،  .1  .2006عبيالله م مي الب وش. نظرية الموظف الفعلي اقباب و ضالاب
 ضاار عبي علي عبال. نظرية الموظف الفعلي اي الظروف العايية وارسااتثنائية، رسااالة ماجسااتير، الجامعة الإساا مية اي لبناب،   .2

2019. 
 .2005 ييار عبيالقاير صال  آخ سعو. النظام القانوني للموظف الفعلي، لا رو ة يمتوراه ، جامعة الموصخ، الموصخ،  .3
 .1987ي. مجيي عزالييب يوسف. اكسال القانوني لنظرية الموظف الفعلي، لا رو ة يمتوراه، جامعة عيب  مل،  .4
 .2000هيى سالم م مي اك رچاي. التمييف القانوني للجرائم اي  انوب العقوبات العرا ي، لا رو ة يمتوراه، جامعة الموصخ،  .5

 ثالثاً: الأبحاث والدوريات العلمية:
 .2023، 59جبار مامخ  سبب. الجرائم الوظيفية ولاثرها عل  انتبالا الوظيفة العامة، مجلة ملية القانوب بجامعة المواة، العيي  .1
ي. عصاام عبيالوهاب البرزنجي. االعنصار ال ا صاي ل  تصاام اي القرار الإياريل، مجلة العلوم القانونية، جامعة بغياي، المجلي   .2

 .1994، 1العا ر، العيي 
 .1988، 3ي.يوسف سعيالله ال وري، زواخ العمخ الإياري بفعخ الإلغالا وارسترياي، مجلة القضالا الإياري )لبناب(، العيي  .3
يراسااااة ت بيقية مقارنة عل  الميير الفعلي لل اااارمة التجارية، مجلة    –ي. ر اب عمر سااااالم، المسااااؤولية الجنائية للموظف الفعلي   .4

 .2024اليراسات القانونية وار تصايية، المجلي العا ر، العيي الثاني، يونيو 
 



10th International Legal Issues Conference (ILIC10) ISBN: 979-8-9890269-4-4 

 

 رابعاً: الأحكام القضائية والقرارات
 .2009، مجلة القضالا الإياري، 11/5/2005بتاريخ  456 رار مجلل  ورى اليولة اللبناني ر م  .1
 .2009،  رارات واتاوى مجلل  ورى اليولة العرا ي، 7/6/2009بتاريخ  12/2009ال مم ر م  .2
 .2011،  رارات واتاوى مجلل  ورى اليولة العرا ي، 31/1/2011بتاريخ  7/2011ال مم ر م  .3
 . ضائية، يير من ور 82لسنة  6431، ال عب ر م 5/4/2014م ممة النقض المصرية، جلسة  .4
من اور عل  المو ع الرسامي للم ممة ارت ايية   15/5/2022بتاريخ   2022/ات ايية/121 رار الم ممة ارت ايية العليا العرا ية ر م   .5

 .1/11/2025العليا. تاريخ الزيارة: 
. تاريخ state.iq/?page=41-https://council. من اور عل  المو ع ارلمتروني:  2024لسانة    169رلاي مجلل اليولة المر م   .6

 .15/10/2025الزيارة: 
 

https://council-state.iq/?page=41

